
 1969) لسنة 9مرسوم بقانون رقم (
 بشأن البـــاعــــة المتــجولــین

 نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
 بتنظیم الإدارة العلیا للأداة الحكومیة ، 1962) لسنة 1بعد الإطلاع على القانون رقم (

 بتنظیم السیاسة المالیة العامة في قطر ، 1962) لسنة 2وعلى القانون رقم (
 م ، 1968) لسنة 13بتنظیم بلدیة قطر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (1963) لسنة 11القانون رقم (وعلى 

 وبناء على ما عرضھ علینا نائب الحاكم ،
 قررنا القانون الآتي :

 

 )1مادة (
 یعد بائعاً متجولاً :

یق أو مكان عام دون أن كل من یبیع سلعاً أو بضائع أو یعرضھا للبیع أو یمارس حرفة أو صناعة في أي طر-1
 یكون لھ محل ثابت .

كل من یتجول من مكان إلى آخر أو یذھب إلى المنازل لیبیع سلعاً أو بضائع أو یعرضھا للبیع أو یمارس حرفة -2
 أو صناعة بالتجول .

 

 )2مادة (
لترخیص لا یجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من بلدیة قطر ویصرف مع ا

 علامة ممیزة .
 

 )3مادة (
یسري الترخیص لمدة سنة ویجوز تجدیده ، ویجب تقدیم طلب التجدید قبل انتھاء الشھر الأخیر من مدة الترخیص 

 وإلا اعتبر لاغیاً بانتھاء مدتھ .
 

 )4مادة (
 على المرخص لھ حمل الترخیص أثناء ممارسة حرفتھ ، وعلیھ تقدیم الترخیص كلما طلب منھ .

 

 )5مادة (
على المرخص لھ رد الترخیص والعلامة الممیزة إلى بلدیة قطر في حالة عدولھ عن ممارسة حرفتھ أو في حالة 

 إلغاء الترخیص ,
 

 )6مادة (
 لا یجوز الترخیص في ممارسة حرفة بائع المتجول للأشخاص الآتي بیانھم :

 من یقل سنھ عن أثنى عشرة سنة میلادیة .-1
حد الأمراض المعدیة أو الجلدیة أو بالطفیلیات أو حاملو جراثیمھا والمخالطون لمصاب بمرض معد المصابون بأ-2

 أثناء مدة المراقبة .
 

 )7مادة (
) من المادة 2) ، (1یلغى الترخیص إذا ثبت أن المرخص لھ في حالة من الحالات المنصوص علیھا في الفقرتین (

 السابقة .
 

 )8مادة (



منھا أن تخصص أماكن معینة لوقوف الباعة المتجولین أو فئات خاصة منھم وأن تحدد الحد  لبلدیة قطر بقرار
 الأقصى لعددھم بكل منھا ، ومنع وقوفھم في غیر ھذه الأماكن .

 

 )9مادة (
 لا یجوز للباعة المتجولین :

لمیادین التي یصدر ملاحقة الجمھور بعرض سلعھم أو ممارسة حرفتھم . أو الوقوف في الشوارع والأحیاء وا-1
 بھا قرار من البلدیة .

 الوقوف بجوار المدارس . -2
الوقوف في الأماكن التي یمنع البولیس وقوفھم فیھا لضرورة تقتضیھا حركة المرور أو النظام العام أو الأمن  -3

 العام أو الصحة العامة .
 . الوقوف بجوار المحال التي تتجر في أصناف مماثلة لما یتجرون فیھا-4
 بیع المفرقعات والأسلحة والألعاب الناریة .-5
 بیع الأطعمة بجمیع أنواعھا .-6
 بیع المشروبات أو عرضھا للبیع إلا إذا كانت داخل أوعیة زجاجیة نظیفة وسلیمة ذات غطاء محكم. -7
 

 )10مادة (
 یقدم طلب الترخیص إلى مدیر بلدیة قطر من نسختین متضمناً البیانات الآتیة :

 اسم الطالب ولقبھ وسنھ ومحل میلاده وصناعتھ ومحل إقامتھ وعنوانھ الذي توجھ إلیھ فیھ المكاتبات .-1
نوع السلعة أو البضاعة التي یطلب الترخیص في ممارسة بیعھا أو الحرفة أو الصناعة التي یطلب الترخیص -2

 في مزاولتھا .
 . المكان أو المنطقة التي یطلب الترخیص بالعمل فیھا -3
 

 )11مادة (
 یرفق بطلب الترخیص المستندات الآتیة :

 سم . 4 3ثلاث صور فوتوغرافیة للطالب مقاس -1
 شھادة المیلاد أو ما یثبت سن الطالب . -2
شھادة صحیة من دائرة الخدمات الطبیة والصحة العامة تثبت خلوه من الأمراض المنصوص عنھا في الفقرة  -3
 القانون .) من ھذا 6) من المادة (2(
 

 )12مادة (
یعد ببلدیة قطر سجل لقید طلبات الترخیص ، یثبت فیھ تاریخ تقدیم الطلب ورقمھ المسلسل واسم مقدمھ وموضوع 

 الطلب وما یتم فیھ أولاً بأول ، وذلك إلى أن یصدر قرار البلدیة بالفصل فیھ فیدرج بدوره في ھذا السجل .
 

 )13مادة (
ف خاص لكل طلب ترخیص ، ویرقم بأرقام قید الطلبات في السجل المشار إلیھ في المادة ینشأ بمقر البلدیة مل -أ 

السابقة ، ویودع بھذا الملف طلب الترخیص أو تجدید الرخصة والمستندات والبیانات المؤیدة لھ ومحاضر جلسات 
 سب تواریخ ورودھا .اللجنة ، والنسخ الأصلیة من قراراتھا وتعلى الأوراق على غلاف الملف أولاً بأول بح

 لا تسحب المستندات من ھذا الملف إلا بموافقة مدیر البلدیة . -ب 
 

 )14المادة (
متى ثبت استیفاء الطالب للشروط التي یقضي بھا القانون ، تسلم لھ بلدیة قطر الترخیص المطلوب والعلامة 

 ن ریالاً .الممیزة ویحصل منھ عند منح الترخیص والعلامة الممیزة رسم قدره خمسو
وتكون العلامة الممیزة من القماش وتنقش علیھا عبارة بائع متجول ورقم الترخیص . وعلى المرخص لھ أثناء 

 ممارسة حرفتھ وضع العلامة الممیزة حول ذراعھ بشكل ظاھر .



 

 ) 15المادة (
 على المرخص لھ في حالة فقد الترخیص أو تلفھ إبلاغ بلدیة قطر لإعطائھ صورة منھ .

 

 )16مادة (
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر ، یعاقب بغرامة لا تقل عن خمسین ریالاً ولا یتجاوز 

ثلاثمائة ریال ، وبالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز شھرین أو بإحدى ھاتین العقوبتین ، كل من خالف 
 أحكام ھذا القانون أو القرارات المنفذة لھ .

 

 )17دة (ما

 
 

  1987لسنة  18تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم 
 

یكون لموظفي بلدیة قطر الذین ینتدبھم مدیرھا صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع 
 بالمخالفة لأحكام ھذا القانون والقرارات المنفذة لھ .

 

 )18مادة (
، تنفیذ ھذا القانون ، ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة  على جمیع الجھات المختصة ، كل فیما یخصھ

 الرسمیة .
 

 أحمد بن علي آل ثاني
 حاكم قطر

 ھـ 28/2/1389صدر في : 
  م15/5/1969الموافق : 

 


	مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969
	بشأن البـــاعــــة المتــجولــين

